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Abstract

Thème
Recours pour excès de pouvoir, Administratif

Mots clés
Loyer, Excès de pouvoir, Augmentation unilatérale

Base légale
Article(s) : 50 -

Source
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Résumé en français

 L'augmentation unilatérale du loyer par l'Administration, sans l'accord du locataire, et sans recours à la
procédure judiciaire, est entachée d'illégalité pour excès de pouvoir.

Résumé en arabe

‐ الفصل 50 من ظهير 21/08/1935 الذي فرض ف إطاره المبلغ المطالب به إنما يتعلق بالمداخيل المحددة والت لا نزاع فيها و
الناشئة إما عن عقود الراء المتفق عليها أو عن محاضر المزايدات إل آخره. ‐ المبلغ المتعرض عليه حددته الجهة المستأنف عليها

من تلقاء نفسها عندما رفعت سومة استغلال أحد أملاكها بصورة انفرادية مما شل خرقا لمقتضيات الفصل 50 المشار إليه.

Texte intégral

قرار عدد 104 ‐ بتاريخ 4/02/99 ‐ الملف عدد 151/97 باسم جلالة الملك وبعد المداولة طبقا للقانون ف الشل: حيث إن الاستئناف
قدم داخل الأجل القانون وجاء وفق الشروط المتطلبة قانونا لقبوله شلا. ف الجوهر: حيث  يؤخذ  من  الوثائق  ومن  بينها الحم
المستأنف الصادر عن المحمة الإدارية مناس  بتاريخ5/12/1998 ف الملف عدد17/96 أن  السيد محمد لمجاهد قدم مقالا عرض فيه
أنه  يتري  دكانا من المجلس البلدي بمناس يقع بالسوق  المركزي رقم 2 بوجيبة سنوية قدرها ستمائة درهم وأنه توصل من محل
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الضرائب المدينة الجديدة بمناس بإشعار  بأداء  كراء  سنة  1995 عل أساس 2700 درهم  وإنه  يطلب التصريح بعدم أحقية المجلس
البلدي المدع عليه ف فرض الزيادة ف الراء بيفية انفرادية  و جزافية  وبعد  الإجراءات  قضت  المحمة  بعدم قبول الدعوى لعدم
الإدلاء بالأمر بالتحصيل موضوع الطعن وهو الحم المستأنف من طرف المدع  حسب مقاله الذي بلغت نسخة منه إل  المجلس 
البلدي  المستأنف  عليه  وتوصل  بها بتاريخ 4/6/1997 ثم وجه إليه إنذار بالجواب ف 30/7/1998 فرفض تسلمه  حسب الثابت   من 
شواهد  التسليم  بالملف، وأجاب الخازن العام للمملة بإثارة الدفع بعدم القبول لعدم تقديم الفالة المنصوص عليها ف الفصل16 من
ظهير21/2/1995. لن حيث  إنتقديم الفالة المشار إليها  ف الفصل 16 من الظهير المتمسك به و المتعلق  بتنظيم المتابعات  فيما
يخص الضرائب و الرسوم المماثلة لها وعائدات وغلال أملاك الدولة المحال إليه بالفصل 19 من الظهير رقم 1 .76.584الصادر
ف30/9/1976 حول التنظيم المال  للجماعات ا لمحلية .إن الفالة المذكورة  إنما تون شرطا ف طلبات إيقاف تنفيذ الأداء حسب
نص الفصل 16 نفسه، فلا محل لإثارتها ف هذه الدعوى المتعلقة بالمنازعة ف موضوع فرض المبلغ المتعرض عليه. فيما يتعلق بأسباب
الاستئناف. حيث يتمسك المدع المستأنف  بأنه عملا  بالأثر الناشر للاستئناف يدل بالأمر الصادر عن متب تحصيل  الضرائب 
بالمدينة  الجديدة  بمناس المتعلق براء سنة 1995 وتحمل رقم10039 طالبا إلغاء الأمر الصادر عن  رئيس المجلس البلدي بمناس
حمرية  القاض  بالزيادة  ف  كراء  الدكان المري للمستأنف وإلغاء الأمر بالاستخلاص المبن عليه. وحيث إن المجلس البلدي
المستأنف عليه لم يجب عن مقال الاستئناف رغم تبليغه إليه ورغم إنذاره كما سبق بيانه. وحيث إنه  بالرجوع  إل  الفصل 50 من  ظهير
21/8/1935 المشار إليه والذي فرض ف إطاره المبلغ المطالب به يتبين أن هذا الفصل إنما يتعلق بالمداخيل المحددة والت لانزاع فيها
الناشئة إما عن عقود الراء  المتفق عل  كافة عناصرها أو عن محاضر المزايدات  إل آخر الأمثلة الت أوردها المشرع ف حين أن
المبلغ موضوع التعرض حددته الجهة المستأنف عليها من تلقاء نفسها برفع السومة السابقة عن استغلال أحد أملاكها دون أن يون هناك
تراض حول ذلك ودون إعطاء أي بيان حول العناصر الت تبرر الزيادة ف السومة الأصلية فلم ين الدين ف هذه الحالة قابلا للمطالبة به
عن طريق المسطرة الاستثنائية المنصوص عليها ف ظهير 21/8/1935 المذكور ويون الامر بالاستخلاص موضوع التعرض قد خرق
الفصل 50 من الظهير المذكور. لهذه الأسباب قض المجلس الأعل ف الشل بقبول الاستئناف. وف الجوهر بإلغاء الحم المستأنف
وتصديا بإلغاء الأمر بالاستخلاص المتعلق براء الدكان رقم2 بالسوق المركزي بمناس عن سنة 1995 وبتحميل المجلس البلدي
الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعل ف م وتلناس الصائر. و به صدر الحبم
بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد محمد المنتصر الداودي و المستشارين السادة: مصطف مدرع،
محمد بورمضان ،السعدية بلمير وأحمد دينية و بمحضر المحام العام عبد اللطيف بركاش و بمساعدة كاتب الضبط السيد محمد

المنجرا.

https://www.jurisprudence.ma
https://www.jurisprudence.ma/decision/ccass04-02-1999104/

